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  منظومة الشراء العام في لبنان إصلاح
 2020 أيار - موجز

 
 

I. شراء العام في لبنانواقع ال 

 

إذ يبلغ المؤشر العام لجودة دورة ة، منظومة الشراء العام في لبنان هي ذات جودة متدني   تعتبر الجهات الدولية أن  

 .1التي أحرزت مرتبة مرتفعة مقارنة مع مثيلاتها في بلدان المنطقة العربية وفي العالم، 48/100الشراء 

متعد دة  اميمقوانين ومراسيم وقرارات وتع ( المؤلف من1963و 1959) لتقادم وتبعثر الإطار التشريعي ويعود ذلك

ة بعض الأحكام كما عدم فعالي   ة وغيرها من المعايير،ة والمساءلة والتنافسي  متطلبات الشفافي  دم مواءمته مع وع ومتفرقة،

ة القدرات المؤسساتي  تداخل صلاحيات المؤسسات المعني ة والنقص في كتلك المرتبطة بالشكاوى وغيرها، بالإضافة إلى 

في ملحوظ  تدن   إلى الثغرات المؤسساتي ةالمعني ة و يؤدي تداخل صلاحيات المؤسسات .ةة التكنولوجي  والبنُية التحتي  

 وعدم لفة على المالية العامةوالكمخاطر الفساد من  ديزي االوصول إلى المعلومات، مم  في وصعوبة أداء المنظومة  فعالي ة

 .قتصادي ةالافعال ية تحقيق ال

 whole-of-government reformة شمولي ة على مستوى الدولة ة إصلاحي  عملي   تحديث الشراء العاميعُتبر 

نتهافي البيان الوزاري  2(2020( وحكومة الرئيس دياب )2019التزمت بها حكومة الرئيس الحريري ) خطة ال وتضم 

 3(.2020الاصلاحية للحكومة )نيسان 

 مجموعة الدعم الدوليةأكدت ، وقد العامإصلاح الشراء ة بلتزمت الحكومة اللبناني  إ( 2018) مؤتمر "سيدر"خلال 

كانون  23وفي بيانها بعد تشكيل الحكومة الحالية ) (2019)كانون الأول خلال اجتماعها الأخير في باريس للبنان، 

 . الراهنةعلى أهمية تنفيذ هذه الالتزامات في ظل  التحديات المالي ة والاقتصادي ة  (2020الثاني 

 النفقات العامةمن  % 20بــيقُد ر حجمه إذ ، رئيسية لتحقيق القيمة الفضلى من إنفاق المال العام أداة  العام الشراء يعُد  

ن التقديراتلا ( 4على المستوى المركزي الناتج من  %6.5و (واتحاداتها المؤسسات العامة والبلديات الشراء في تتضم 

 .5كزيالمستوى المرعلى ( أميركي دولار مليار 3.4حوالي ) المحلي الاجمالي

بتخطيط التزاماتها المالي ة على المديين المتوسط  عضويا   في صلب العمل المالي للدولة ويرتبط ارتباطا   العام يقع الشراء

وربطها ، الناتجة عن عمليات تنفيذ العقود مين الالتزامات الماليةأ، بما في ذلك توالبعيد عند إعداد الموازنات العامة

 .ة استحقاقاتهاالسيولة في الخزينة وتأمين التزامات الدولة المالي ة بحسب أولوي  توافر ب

                                                           
 Benchmarking Public Procurement ،2017البنك الدولي،  1
( MAPSستكمال المسح الدولي )ذلك ا"بمتابعة كافة الجهود التي بذلتها وزارة المالي ة لإصلاح منظومة الش راء العام، بما في تلتزم الحكومة الحالية في بيانها الوزاري  2

 ".ختص ةوإقرار توصياته واعتمادها والعمل على الإقرار الفوري لمشروع قانون عصري للش راء العام مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجه ات الم
أعمال تنافسية تجذب الاستثمارات  نموذج نمو اقتصادي جديد وتحديداً إيجاد بيئةصالحات لتعزيز تلتزم الحكومة في خطتها للتعافي المالي بإقرار قانون الشراء العام كأحد الإ 3

 (.4)المحور "د"، الفقرة 
ويلات إلى مؤسسة كهرباء تشمل التح، و2019إلى  2010"مرصد المالية العامة" للأعوام في تقارير  النفقات العامة الواردةهو حجم الشراء العام المقدر بالاستناد إلى  4
 ن لشراء الغاز والفيول. لبنا

لة من الموازنة العامة، بالإضا 5 لة من إفة تم  احتساب حجم الشراء العام بالاستناد إلى النفقات العامة الواردة في تقارير وزارة المالية، الممو  لى تقديرات قيمة المشاريع الممو 
من الناتج المحلي الاجمالي  (. وتم  احتساب حجم الشراء العام2018الدوري لمجلس الانماء والاعمار، الجهات الخارجية التي نف ذها مجلس الانماء والاعمار )بحسب التقرير 

ل لعام ، واحتسا2020-2010كمعد ل وسطي للأعوام  مليار دولار )بحسب  51.6وهو  2019ب قيمته بالدولار الأميركي بالاستناد إلى الناتج المحلي الاجمالي المسج 
 لية(.تقديرات وزارة الما
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أساساً لتحقيق فعالي ة الانفاق والوفر وتوفير هامشاً مالياً أكبر، ويمك ن من  دمج الشراء العام في التخطيط المالييعُتبر 

من  ، والحد  ارة عمليات الموازنة والخزينةإدوستشراف الاة مترابطة تخضع لضوابط صارمة لجهة مالي  دارة إاعتماد 

 ة والفساد.المخاطر المالي  

ة س قانوني ة ومؤسسي  ة ومبني ة على أسحديثة، تلتزم المعايير الدولي   منظومة الشراء العام أن  اعتمادوتشُير التقديرات 

ن لاستثماري ويحس  الانفاق ا هامشمن  زيدا ي، مم  مليون دولار 500 بحواليق وفرا  سنويا  من شأنه أن يحق   متماسكة،

 وفرص مشاركة القطاع الخاص، والثقة بالأداء.، نوعية الخدمات المقد مة للمواطنين

 

ة وتحسين حوكمة المالي  لتعزيز ال الضروري ةة الشراء العام أحد أبرز الإصلاحات الهيكلي  إصلاح  التزمت وزارة المالية

 ة.، وتعزيز ثقة القطاع الخاص والجهات الدوليةالاستثمارات وتعزيز الشفافي  ذب جودة الخدمات العامة، وج

قرار رقم ال بموجب) معهد باسل فليحان المالي والاقتصاديقد  كل ف  ،2019، منذ بداية العام وزير الماليةوكان 

الجهود  للمساهمة في هذهمعني ة  ةجهة وطني   14المسار الاصلاحي، ودعا  تنسيق هذا( 2019آذار  4، تاريخ 109/1

 أساسي ة: ساراتم 4بالاستناد إلى 

التنسيق مع البنك ب ،MAPS  II ــالمعروفة بالدولية التقييم  منهجيةمن خلال  لمنظومة الشراء العاممسح  جراءإ .1

 ؛ةالدولي ووكالة التنمية الفرنسي  

وتوصيات  (،2011)ونسيترال النموذجي بالاستناد إلى قانون الا ،للشراء العام عصري مشروع قانون عدادإ .2

 (؛2016)  OECDمنظمة

بدعم  2013وزارة المالية عام  أعد تها دفاتر الشروط النموذجية التيإنطلاقاً من  ،نموذجيةوأدوات  وثائق عدادإ .3

من البنك الدولي، وتلك التي أعد ها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بدعم من الاتحاد الاوروبي، والتي 

 أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً بدعم من البنك الدولي؛

 تساهم في تعزيز وتحديث منظومة الشراء العام في لبنان. ةعملي   توصيات ورةلب .4

 

II. مسارات إصلاح الشراء العام تقد م 

 

 MAPS IIمنهجية  –تقييم منظومة الشراء العام  .1

، بدعم MAPS IIتقييم منظومة الشراء العام في لبنان وفقا  لمنهجية طلقت وزارة المالية أ، 2019في حزيران 

 للتنمية. الفرنسية من البنك الدولي والوكالة

  منهجيةMAPS II رتها منظمة التعاون الدولي والتنمية منهجية دولي ة  هي لتقييم أنظمة الشراء  OECDطو 

 العام حول العالم؛

   نقاط تقييم بداراتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إبالتعاون مع مؤسسات الدولة و ،ونيقوم خبراء دولي

صلاح لإلورة توصيات ة، وبة والمؤسساتي  ، بما في ذلك الاطر الإجرائي  ة والضعف في منظومة الشراءالقو  

 ؛يير والوثائق المرجعي ة الدولي ةبما يتلاءم مع المعامنظومة ال

  في لبنان؛ عصريعام لوضع قواعد نظام شراء  ةفي إطار المتطل بات الدولي  يندرج التقييم 

   علمي ة تم  جمعها وتحليلها من خلال مسار تشاركي مع الجهات الوطني ة  معطيات للحكومة اللبنانية ر المسحيوف

 صلاح.تيجي ة للإالمعني ة حول أداء المنظومة والتحديات المرافقة، تحضيرا  لبلورة رؤية استرا
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  :أركان في منظومة الشراء العام أربعةالتقييم يطال 

 (مقصد 18 –مؤشرات  3) الاطار القانوني والتنظيمي والسياساتي - الركن الاول .1

 (مقصد 14 –مؤشرات  5) الإطار المؤسسي والقدرة الإدارية - الركن الثاني .2

 (مقصد 6 –مؤشرين  2)عمليات الشراء وممارسات السوق  - الركن الثالث .3

 مقصد( 17 –مؤشرات  4)المساءلة والنزاهة والشفافية  - الركن الرابع .4

 

 :إلىمنهجية المسح  تستند

  النوعي: مصفوفة المؤشرات، مقابلات مع المعنيينالتقييم 

 التقييم الكم ي 

 دراسة حالات 

 تحليل الفجوات 

 بلورة النتائج والتوصيات 

 

 الهيكلية التنظيمية

 
 

 تنفيذ حسن للتعاون من أجل ة ومؤسسة عامة وجهة رقابيةدارإ 15ممثلاً عن  18 اللجنة الاستشاري ة الوطني ةتضم 

 :ق من دقة المُخرجاتاللازمة والتحق   المعلومات إلى الخبراء الدوليينوصول  وتسهيل المسح

 المنسق الوطني –معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي  –وزارة المالية  .1

 ديوان المحاسبة .2

 مجلس شورى الدولة .3

 التفتيش المركزي .4

 إدارة المناقصات .5

 المديرية العامة للإدارة – وزارة الدفاع الوطني .6

 الجيش اللبناني – الوطنيوزارة الدفاع  .7

 لادارات والمجالس المحليةالمديري ة العامة ل – وزارة الداخلية والبلديات .8
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 المديري ة العامة للأمن الداخلي – وزارة الداخلية والبلديات .9

 المديري ة العامة للأمن العام – وزارة الداخلية والبلديات .10

 وزارة التربية والتعليم العالي .11

 وزارة الصحة العامة .12

 وزارة الأشغال العامة والنقل .13

 مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية .14

 مجلس الانماء والاعمار .15

 

لتسهيل تنفيذ المسح، والتأكد من ملاءمته مع  خبيرين استشاريينقامت الجهات الدولي ة الداعمة للمسح باستقطاب 

 متطلبات المنهجي ة الدولي ة وإرشاداتها.

من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث يتم التشاور  جهة وطني ة معني ة 100من أكثر تشارك في التقييم 

 التي ستنتج عنه. لخطة العمل المقترحةالمسح، وتحضيراً  بشكل مستمر مع هذه الجهات خلال مراحل

 

 مُخرجات المسح

الذي يحل ل واقع منظومة الشراء العام بحسب  تقرير المسحإعداد خبراء على فريق ال عملي ،2020اعتباراً من آذار 

 :ة لإصلاح المنظومةخطة عمل وطني  تؤسس لة، ويقد م توصيات المنهجية الدولي  

 دة الأولى من التقرير  على يتم العمل  ؛2020نيسان  شهر منذالمسو 

   دة الأولى مراجعة تتم  الوطنية والجهات الشريكة؛وتنقيحه من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية من التقرير  المسو 

 ليُعتمد بعد ذلك. 2020في حزيران  التقرير النهائي من المتوقع إطلاق 
 

 

 (MAPS IIتقييم منظومة الشراء العام ) –تقد م العمل 

 

 

 

 قانون عصري للشراء العامروع مش .2

وخبراء استراتيجيين،  ،ومتخصصين في السياسات العامة خبراء في الشراء،مؤلفة من  ةوطني   مجموعة عمل فني ة أعد ت

مع المبادئ منسجم  ن عصري للشراء العاممشروع قانو ،نونيين، وممثلين عن القطاع الخاصواقتصاديين، وخبراء قا

صياغة  اعتمدتحيث ، OECD-SIGMA مبادرة خبراءتقني ة من بمساندة  العملمجموعة  وقد حظيت .الدولية

 :المعايير والمراجع التالية علىمشروع القانون 
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 المقترحة القوانين مشاريع نصوص مراجعة  ً  ؛سابقا

 مسح عن صادرة وكمي ة نوعي ة معطيات MAPS II ؛لبنان في العام الشراء منظومة لتقييم 

 ؛(2011العمومي ) النموذجي للاشتراء الأونسيترال قانون 

 (؛2016بشأن المشتريات العامة ) توصية مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

  ت في عدد من القوانين الشراء العام التي أُ لدراسة مقارنة (، مصر 2019ردن )برزها الأأالعربية،  دولقر 

 (؛2014)(، وتونس 2014(، فلسطين )2018)

 استراتيجيين، ، ومتخصصين في السياسات العامة وخبراء ودوليين خبراء وطنيينل ةة وتقني  قانوني   توصيات

 واقتصاديين، وخبراء قانونيين، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني؛

 من خبراء  مساندة ومشورة تقني ةOECD-SIGMA. 

دة ال عرضتم  ، 2019في أيلول  الخبراء المكل ف من قبل ق الذي أعد ه فري، مشروع قانون الشراء العاملولى الأمسو 

 ة.ة والاقتصادي  الوزارية المكل فة متابعة الاصلاحات المالي  جنة على الل ،الوزارة

خبراء من البنك الدولي، ) لبنانيين والمؤسسات دولي ةالنخبة من الخبراء عملت  ،2019من تشرين الأول  ابتداء  

 خبراء، بالإضافة إلى MAPS، وخبراء مسح OECD-SIGMAومبادرة نظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وم

دة الأولى  مراجعة وتقييم وتنقيح( على الخاص القطاع من قانونيين وخبيرين المعهدمن قبل  المعتمدين الشراء المسو 

 .ةوالتقني   ةالقانوني   الناحيتين منمن مشروع القانون 

لمجلس إلى الأمانة العامة قانون الشراء العام  اقتراح وياسين جابر ميشال موسى انقد م النائب، 2020شباط  في

 ومناقشته.، لدراسته برئاسة النائب ياسين جابر خاصة ةنيابي   تشكيل لجنةتم  ، 2020أذار  4في و، النواب

لضمان حسن  ة، وهندسة برامج تدريبي  عملي ةال رشاداتالاة، وتنفيذي  ال مراسيمال إقرار قانون الشراء العام، بلورةيلي 

 هذا القانون. تنفيذ

 

دة و .3  ة نموذجي  دفاتر شروط نماذج موح 

دة ونماذج  اعتماد غياب ن  إ يزيد من احتمالات الخطأ ويخف ف و العام إجراءات الشراءيعق د دفاتر شروط نموذجية موح 

دينوا ،النماذجن تحضير هذه ين المولجين الحكومييالموظف، مما يؤث ر سلباً على شفافيةمن ال المهتمين بالمشاركة  لمور 

دين جُدد. عبر مشاركةالمنافسة فتح عائقاً حقيقياً أمام  في الشراء العام على حد  سواء، ما يشك ل  مور 

 خمس دفاتر شروط نموذجية قد أعد ت معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي – وزارة الماليةكانت ، 2008في العام 

الدولي. دة وشروط التعاقد المتوازنة، وذلك بالتعاون مع خبراء وطنيين وبمساندة فني ة من البنك تعكس الممارسات الجي  

عن الادارات والمؤسسات العامة، كما ومجموعة من الخبراء من  ممث لون ة هذهالنموذجي   وطتول ى مراجعة دفاتر الشر

 قانون عصري للشراء العام –تقد م العمل 
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كما تم  تعميم النسخة  ة، ومن القطاع الخاص.الإداري  وزارة المال وديوان المحاسبة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية 

 .واسعة من العاملين في هذا المجالة منها على مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، ومناقشتها مع مجموعة التجريبي  

 ها. اعتماد ، تم  إرسال دفاتر الشروط إلى مقام مجلس الوزراء ولكن لم يتُخذ مُذاك أي إجراء بشأن2009في العام 

تطوير نماذج  سوف يتم  ، MAPS IIوتوصيات مسح  ء أحكام قانون عصري للشراء العامعلى ضوو أما اليوم،

دة جديدة، ، مع الجهات المعني ة تشاوري مسار   . يسبق اعتماد هذه النماذجتمهيدا  لاعتمادها رسميا   تجريبهابهدف  موح 

المركزي، إدارة المناقصات، الادارات العامة، مكتب وزير  التفتيشديوان المحاسبة، مجلس شورى الدولة، لاسي ما 

مرسوم يقضي بإلزامية قرار إهذه الخطوة يلي . والبلديات وغيرها ،المؤسسات العامةة، الدولة لشؤون التنمية الاداري  

ً ومحلياً، وتنفيذالحكومي   استخدامها على كافة المستويات ين لكافة المعني  ة برامج تدريبي  ل وزراة المالية ة، مركزيا

 ة.ة إرشادي  وإصدار أدل  

دة ودفاتر شروط نموذجي ة –تقد م العمل   نماذج موح 

 

 

III. مسح  حد دهاإضافية لإصلاح الشراء العام  ساراتمMAPS II 

 

 المعني ة بالشراء العام مؤسساتمسح لل .1

تداخلا  في يشهد  والذيفي لبنان،  لشراء العاممنظومة انقاط الضعف في الإطار المؤسسي ل  MAPS IIمسح أظهر

مخاطر  زيادةو عدم الكفاءة، مما يؤدي إلى ةووجود فجوة كبيرة في القدرات الإداري   ةالمؤسسات المعني  صلاحيات 

 .الفساد

ل للب هذا الواقع إجراء يتطل   ، بهدف لتوضيح أدوارها وصلاحياتها الشراء العامبمنظومة المعني ة  مؤسساتمسح مفص 

 ن حوكمة فع الة لهذه المنظومة، على ضوء متطل بات وأحكام قانون شراء عصري.ة تؤم  ي  اتمؤسس خياراتاقتراح 

 المعني ة بالشراء العام مؤسساتمسح لل –تقد م العمل 
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 الشراء استراتيجية وطنية لتحديث  .2

 الشراء العام. لتحديث استراتيجي ة وطني ةفي لبنان حالياً  وجدتلا 

تعتمد على  رؤية استراتيجي ة متوسطة إلى طويلة الأمدبلورة  ، سيتم  MAPS IIمسح نتائج وتوصيات  بالاستناد إلى

تقد م مسار الإصلاح  ، وسبل دعم ومواكبةوالمؤشرات والمعايير السياسات أهدافتحديد ل ةموضوعي  معطيات علمي ة 

 .كافيةنجاح  تتمت ع بعناصرالمقترحة  الخيارات وتقييمه، والتأكد أن  

 .لإقرارها تمهيداً  الوزراء مجلس على عرضهاو العام الشراء لتحديث وطني ة إستراتيجي ة بلورة تم  توف سوبالتالي 

 استراتيجية وطني ة –تقد م العمل 

 

 

 استراتيجية لتطوير الكفايات والقدرات .3

كفايات الوظيفي وإطار التوصيف ال يغيبكما ، ةلإدارة العامة اللبناني  ل ةة الحالي  من الهيكلي  مهنة الشراء العام تغيب 

معظم التقارير الدولية المتخص صة أن  النقص في الكفايات المالي ة إجمالاً وعدم تلاؤمها مع ، مع إشارة ذات الصلة

 .ؤثر مباشرة على الأداءالمعايير الدولية يمث ل خطراً ائتمانياً كبيراً بالنسبة إلى الحكومة، لأن ه ي

العاملين لتطوير كفايات ة رؤية وطني   في الوصول إلى MAPS IIنتائج وتوصيات مسح  تساهممن المتوق ع أن 

حيث ان  تحقيق أعلى درجات المهني ة والاحتراف لدى المولجين مهام الشراء العام يعُتبر ضمانة  ،في الشراء العام

مع متطلبات الإدارة المالية  يتلاءم بما ، ويؤمن استدامة المسار الاصلاحيقانون الشراءأساسي ة لتحقيق الأهداف 

 .الحديثة والمتغي رات الدولية

ر المهللكفايات يحد   ا  لتشمل إطار ةاستراتيجي   رؤية بلورةتم  تسفي هذا السياق،  ني وتطوير د معايير التوظيف والتطو 

 .لإقرارها تمهيدا   الوزراء مجلس عرضها على سيتم  وخطة عمل لتمهين الشراء العام، ى بالإضافة إل القدرات،

 لتطوير الكفايات والقدراتاستراتيجية  –تقد م العمل 
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IV.  2023-2019خطة العمل 
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